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 تقریر حول رسالة دكتوراه
ق بسطاتبكلیة الحقو-مقدمة من الباحث رشید طاھر   

 
 1997یونیو  19طبقا لمقتضیات المرسوم الصادر بتاریخ 

والمتعلق بتحدید نظام الدراسة والامتحانات لنیل الدكتوراه و دبلوم 
لمتخصصة ناقش الباحث الدراسات العلیا المعمقة ودبلوم الدراسات العلیا ا

أطروحة لنیل الدكتوراه في  2012دیسمبر  8بتاریخ " رشید طاھر "
  : "ن الخاص في موضوع القانو

   :وقد تكونت لجنة المناقشة من السادة الأساتذة 
أستاذة التعلیم العالي بكلیة العلوم القانونیة  ریاض فخري الدكتور 

، اورئیس امشرف بسطاتقتصادیة والاجتماعیة والا  
أستاذ التعلیم العالي بكلیة العلوم القانونیة  منیر تابثالدكتور 

 عضوا الدار البیضاءة بماعیوالاقتصادیة والاجت
یة المؤھل بكلیة العلوم القانون أستاذ التعلیم العالي طارق مصدقالدكتور  -

 عضوا،  بسطات والاقتصادیة والاجتماعیة 
المؤھل بكلیة العلوم  أستاذ التعلیم العالي نور الدین الناصريالدكتور  -

  عضوا، سطاتیة والاقتصادیة والاجتماعیة بالقانون
    .جدامیزة مشرف ررت اللجنة العلمیة منح الباحث و قد ق

   :التعریف بموضوع البحث-

الأملاك "التعریف بماھیة  إلىعمد الباحث في مقدمة أطروحتھ 
وتمییزھا عن باقي الأنظمة المشابھة أو المختلفة " المخزنیة بالمغرب

   .عنھ
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الأصل التاریخي  إلىوھكذا تم الرجوع في ھذه المقدمة أساسا 
  .ادر ظھور معاییر التفرقة والتمییزوبو

بعد ذلك تطرق الباحث في الباب الأول لطرق تكوین الأملاك  •
 :المخزنیة وھي

 الاقتناءات بالتراضي، •
  نزع الملكیة، •
  الھبات، •
  التركات الشاغرة، •
  الاقتطاع من الملك العمومي، •
  الاستخراج من الملك الغابوي، •
  .الاسترجاع •

الطرق من خلال رصد المنظومة وقد تم تناول ھذه المصادر أو 
نماذج من العمل القضائي الناتج عن  إلى ضافةالتشریعیة التي تحكمھا بالإ

أما الباب الثاني فقد خصصھ الباحث لمظاھر تدبیر . المنازعة فیھا
وتم  . وتسییر الأملاك المخزنیة من خلال أنظمة التعاقد بجمیع تصنیفاتھا

بیر المتاحة من كراء، بیع، فیھ الحدیث أیضا عن جمیع طرق التد
ذلك تم رصد بعض مظاھر الاستثمار في  إلى ضافةوبالإ ..تخصیص

الأملاك المخزنیة والمعوقات التي تحول دون تطویر نمط الاستثمار 
   .المعمول بھ حالیا

تقدیم بعض المقترحات ذات الطابع  إلىلیخلص الباحث في الخاتمة 
   .یر ھذه الأملاكالرقي بمستوى تدب إلىالعملي الھادفة 

أراء عدة في الخاتمة تھم نقط عدة وھي وقد تم تضمین مقترحات و
  : على سبیل المثال
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تقدیم بدائل وحلول تشریعیة عن مسطرة نزع الملكیة المعمول بھا  •
 حالیا باعتبار أن ھذه المسطرة من أسباب تملك الدولة للعقارات،

  طرح إشكالات عملیة جدیدة في مجال الھبات، •
المصادرة في إطار جرائم  الأموالة نظر حول طبیعة وجھ  •

  المخدرات،
  مناقشة العمل القضائي بخصوص المصادرات عموما، •
تقدیم وجھة نظر حول مسطرتي الإقتطاع من الملك الغابوي  •

  والإستخراج من الملك العمومي،
شتنبر  26وظھیر  1973مارس  2تقدیم نتیجة للتمییز بین ظھیر  •

  سترجاع،المتعلقین بالإ 1963
المعدل لقانون  26.06تقدیم رؤیة توافقیة حول إعمال قانون رقم  •

  ، 1973مارس  2الجنسیة دون المساس بمضمون ظھیر 
اللجنة الوزاریة التي تبث  تقراراإبداء وجھة نظر حول طبیعة  •

  ، 1973مارس  2في منازعات ظھیر 
إعطاء رأي حول مدى إعمال قواعد الإرث باعتبارھا من النظام  •

  ،1973مارس  2العام وكذا أولویة تطبیق ظھیر 
  أجلا غیر جدید، 42.05إعتبار أجل الطعن في القانون رقم  •
الإدلاء بوجھة نظر حول تفعیل المقتضیات الجدیدة المتعلقة  •

  ، 14.07بالتحفیظ الإجباري كما وردت بالقانون رقم 
 17أن مدیریة أملاك الدولة لا تستعمل ظھیر  إلىإثارة الإنتباه  •

لتحفیظ العقارات المخزنیة المصادرة مما یفوت لھا امتیازات  1960ماي 
  ،خرىلا توفرھا لھا باقي مساطر التحفیظ الأ
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لا یمنح الصفة لمدیر  1917  المعدل بظھیر 1915إعتبار ظھیر  •
  أملاك الدولة للتقاضي أمام المحاكم باسم الدولة الملك الخاص،

ارة من محام في إطار إعطاء وجھة نظر عن مطلب إعفاء الإد •
  المنازعات القضائیة،

  تقدیم تصور مبدئي حول طبیعة عقود ودیون الأملاك المخزنیة ، •
إعطاء قراءة لعوائق تطبیق المادة الرابعة من مدونة الحقوق  •
  العینیة،
المتعلق بالزیادة في  07.03تمت دراسة إمكانیة تطبیق القانون رقم  •

  ،ثمن الكراء على المساكن المخزنیة 
تقدیم وطرح بدیل تشریعي لتحصین العقارات من المخزنیة من  •

  الترامي والإحتلال،
تقدیم تصور أولي حول رؤیة جدیدة للإستثمار في الأملاك  •

  .المخزنیة
   


